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  البیانات الوصفیة لمؤشر أھداف التنمیة المستدامة
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالھدف . 

التشجیع على إقامة مجتمعات مسالمة لا یھمش فیھا أحد من أجل تحقیق التنمیة المستدامة، وإتاحة إمكانیة وصول الجمیع إلى  :۱٦الھدف 
 العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجمیع على جمیع المستویات

0.bالغایة . 
مور منھا التعاون الدولي، من أجل بناء القدرات على جمیع المستویات، ولا سیما أ تعزیز المؤسسات الوطنیة ذات الصلة، بجملة أ-۱٦الغایة 

 في البلدان النامیة، لمنع العنف ومكافحة الإرھاب والجریمة

0.cر. المؤش 
 وجود مؤسسات وطنیة مستقلة لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باریس ۱-أ-۱٦المؤشر 

0.d. السلسلة 
 

0.eالبیانات الوصفیة  ث. تحدی 
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0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
 التقدم نحو الإدارة المستدامة للغابات :۳- ۱۰الغایة 

 التقدم نحو الإدارة المستدامة للغابات   :ب-۱٦الغایة 

0. g. المنظمات الدولیة المسؤولة عن الرصد العالمي 
 الإنسانمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق 

 البیاناتالإبلاغ عن   .1
1.A  .المنظمة 

 مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.A  .التعریف والمفاھیم 

 التعریف:
الحالیة لحقوق الإنسان للمبادئ یقیس مؤشر وجود مؤسسات وطنیة مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باریس مدى امتثال المؤسسات الوطنیة 

) استناداً إلى النظام الداخلي للتحالف العالمي 48/134المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنیة (مبادئ باریس) التي اعتمدتھا الجمعیة العامة (القرار 
لوطنیة لتعزیز وحمایة حقوق الإنسان ، أي ما یعُرف سابقاً بلجنة التنسیق الدولیة للمؤسسات اGANHRIللمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان (

 أو المحكمة الجنائیة الدولیة).
 

 المفاھیم:
  

وھي ھیئات حكومیة لدیھا تفویض  إنّ المؤسسة الوطنیة لحقوق الإنسان ھي ھیئة إداریة مستقلة تنشئھا دولة ما لتعزیز حقوق الإنسان وحمایتھا.
ومع ذلك، فإنھا تعمل  كما أنھا جزء من جھاز الدولة ویتم تمویلھا من قبل الدولة. دستوري و / أو تشریعي لحمایة وتعزیز حقوق الإنسان.

وبینما قد تختلف اختصاصاتھا المحددة، فإن الدور العام للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان ھو معالجة التمییز  شكل مستقل عن الحكومة.ب
وتشمل الوظائف الأساسیة للمؤسسات  بجمیع أشكالھ، وكذلك تعزیز حمایة الحقوق المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

حقوق الإنسان معالجة الشكاوى والتثقیف في مجال حقوق الإنسان وتقدیم توصیات بشأن إصلاح القوانین. وتعدّ المؤسسات الوطنیة الوطنیة ل
ت لحقوق الإنسان الفعالة حلقة وصل ھامة بین الحكومة والمجتمع المدني، بقدر ما تساعد في سد "فجوة الحمایة" بین حقوق الأفراد ومسؤولیا 
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م، تتواجد ستة نماذج للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان في جمیع مناطق العالم، وھي: لجان حقوق الإنسان، ومؤسسات أمناء الدولة. والیو
والمؤسسات المتعددة. تتمتّع المؤسسة الوطنیة  والمراكز المظالم المعنیة بحقوق الإنسان، والمؤسسات الھجینة، والھیئات الاستشاریة، والمعاھد

تتم عملیة الاعتماد من خلال مراجعة النظراء من قبل اللجنة  " كمقیاس مجابھ لمبادئ باریس.Aالمستقلة باعتماد من "المستوى  لحقوق الانسان
 وھناك ثلاثة أنواع ممكنة من الاعتماد: ) التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنیة لحقوق الانسان.SCAالفرعیة للاعتماد (

  
 یسأ: الامتثال لمبادئ بار

 لا یمتثل بالكامل لمبادئ باریس أو عدم كفایة المعلومات المقدمة لاتخاذ قرار -ب: وضع المراقب 
 ج: غیر ممتثل لمبادئ باریس

  
تحدید ما إذا كانت المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان  GANHRIیستتبع الاعتماد من قبل للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنیة لحقوق الانسان 

ع القانون والممارسة، مع مبادئ باریس، مع المصدر الرئیس للمعاییر المعیاریة للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان، وكذلك مع متوافقة م
المعاییر الدولیة الأخرى بعین الاعتبار، بما  SCAوقد تأخذ اللجنة الفرعیة للاعتماد  الملاحظات العامة التي وضعتھا اللجنة الفرعیة للاعتماد.

لأحكام المتعلقة بإنشاء آلیات وطنیة في البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة في ذلك ا
كما تنظر اللجنة الفرعیة أیضاً في أي توصیة ذات  القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة، وكذلك في الاتفاقیة الدولیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

) UPRالمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان من الآلیات الدولیة لحقوق الإنسان، ولا سیما ھیئات المعاھدات والمراجعة الدوریة الشاملة (صلة ب
 وتبحث العملیة أیضًا في فعالیة ومستوى الانخراط في أنظمة حقوق الإنسان الدولیة. والإجراءات الخاصة.

  
كانون الأول/  20المؤرخ  48/134الوطنیة (مبادئ باریس) التي اعتمدتھا الجمعیة العامة، القرار  توفر المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات

المعاییر الدولیة التي یمكن للمؤسسة الوطنیة لحقوق الإنسان اعتمادھا من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنیة لحقوق  1993دیسمبر 
 الانسان.

2.B. وحدة القیاس 
 

2.C. التصنیفات 
 

 نوع مصدر البیانات وطریقة جمع البیانات.  3
3.A. مصادر البیانات 

وتقوم  .GANHRIالمصدر الرئیس للبیانات المتعلقة بالمؤشر ھو السجلات الإداریة لتقاریر اللجنة الفرعیة للاعتماد التابعة للتحالف العالمي 
 المفوضیة بتجمیع البیانات في دلیل عالمي لاعتماد وضع المؤسسات الوطنیة كل ستة أشھر، بعد تقدیم اللجنة الفرعیة للاعتماد تقریرھا.

 

3.B. طریقة جمع البیانات 
وتستخدم ھذه الأخیرة أیضًا  یتم إرسال مسح دولي إلى المؤسسة الوطنیة لحقوق الإنسان التي تملأه وترسلھ إلى الآلیة الدولیة.

 معلومات تكمیلیة، إذا كانت متوفرة، من منظمات المجتمع المدني.
  

تسعى إلى الحصول على اعتماد، معلومات مفصلة عن ممارساتھا وعن ویجب أن تقدم مؤسسات حقوق الإنسان الوطنیة، التي 
كیفیة تشجیعھا المباشر للامتثال لمبادئ باریس، أي المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنیة التي اعتمدتھا الجمعیة العامة (القرار 

 وتتعلق المعلومات التي یتعین تقدیمھا بما یلي: ).48/134
 عضاء ھیئة صنع القرار في المؤسسة الوطنیة لحقوق الإنسان؛) ضمان الحیازة لأ1
 للمؤسسة وطنیة لحقوق الإنسان؛ متفرغین أعضاء )2
 ) ضمان الحصانة الوظیفیة؛3
 ) توظیف واستبقاء موظفي المؤسسة الوطنیة لحقوق الإنسان؛4
 الانتداب؛) تجھیز المؤسسة الوطنیة لحقوق الإنسان بالموظفین عن طریق 5
 ) المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان خلال حالة الانقلاب أو حالة الطوارئ؛6
 ) تقیید سلطة المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان بسبب الأمن القومي؛7
 ) التنظیم الإداري للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان؛8
 ة ورصدیة وطنیة؛) تقییم المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان باعتبارھا آلیات وقائی9

 ) الكفاءة شبھ القضائیة للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان (التعامل مع الشكاوى).10
  

) التابعة SCAواستناداً إلى المعلومات الواردة، تتم عملیة الاعتماد من خلال مراجعة النظراء من قبل اللجنة الفرعیة للاعتماد (
 .GANHRIلانسان للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنیة لحقوق ا
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3.Cالجدول الزمني لجمع البیانات . 
 2016من تشرین الثاني/ نوفمبر 

 

3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
 2016كانون الأول/ دیسمبر 

 

3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
 الاسم:

 المؤسسة الوطنیة لحقوق الإنسان
  

 الوصف:
حقوق الإنسان الوطنیة، مؤسسات أمناء المظالم المعنیة بحقوق الإنسان، المؤسسات الھجینة، المؤسسة الوطنیة لحقوق الإنسان (مثل لجان 

 والمؤسسات المتعددة) والمراكز الھیئات الاستشاریة، المعاھد
 

3.F. الجھات المجّمعة للبیانات 
تابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنیة ) الSCA) واللجنة الفرعیة للاعتماد (OHCHRمفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان (

 ).GANHRIلحقوق الإنسان (
 

3.G. التفویض المؤسسي 
 

 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A. الأساس المنطقي 

المجتمعات یقیس ھذا المؤشر الجھود العالمیة المستمرة للبلدان في إقامة مؤسسات وطنیة مستقلة، من خلال التعاون الدولي، من أجل تعزیز 
سان الشاملة والمسالمة والخاضعة للمساءلة. ویشیر إنشاء مؤسسة وطنیة لحقوق الإنسان وحماستھا إلى التزام الدولة بتعزیز وحمایة حقوق الإن

یة فالامتثال لمبادئ باریس یؤدي إلى تكبد المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان ولا المنصوص علیھا في الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان.
في حین أن  واسعة، وكفاءة وقوة للتحقیق، والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان الوطنیة، ونشر حقوق الإنسان من خلال المعلومات والتعلیم.

وعندما تتنازل المؤسسة مع  المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان ھي في الأساس ممولة من قبل الدولة، فإنھا تحافظ على الاستقلالیة والتعددیة.
ي اختصاص شبھ قضائي، فإنھا تتعامل مع الشكاوى وتساعد الضحایا في نقل قضایاھم إلى المحاكم مما یجعلھا عنصراً أساسیاً في النظام الوطن 

ق ھذه المھام الأساسیة التي تلعبھا المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان ومشاركتھا المتزایدة في المنتدیات الدولیة لحقو  لحمایة حقوق الإنسان.
ر الإنسان تجعلھا جھات فاعلة مھمة في تحسین حالة حقوق الإنسان، بما في ذلك القضاء على القوانین التمییزیة وتعزیز وإنفاذ القوانین غی

على مستوى التقاریر الوطنیة، كلما كان تصنیف الاعتماد لدى المؤسسة الوطنیة لحقوق الإنسان أفضل، كلما انعكس الأمر على  التمییزیة.
 اقیة وشرعیة وفعالیة تعزیز حقوق الإنسان على المستوى الوطني.مصد

4.B. التعلیقات والقیود 
ة، تم الاقرار بالدور الھام والبناء الذي تقوم بھ المؤسسات الوطنیة لتعزیز حقوق الإنسان وحمایتھا في مختلف صكوك وقرارات الأمم المتحد

 A / RES / 63/172في فیینا، وقرارَي الجمعیة العامة  1993بما في ذلك الوثیقة الختامیة وبرنامج عمل المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لعام 
بالإضافة إلى ذلك، تم أیضًا تشجیع  ) بشأن المؤسسات الوطنیة لتعزیز حقوق الإنسان وحمایتھا.2009( A / RES / 64/161) و2008(

على الأولویة التي  1993لعام  48/134على سبیل المثال، یؤكد قرار الجمعیة العامة رقم  إنشاء وتعزیز المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان.
للمعاییر الدولیة لحقوق الإنسان "في حین أن قرار الجمعیة  الفعال التنفیذ لوضع الترتیبات المناسبة على المستوى الوطني لضمان ینبغي منحھا

شجع الدول على "النظر في إنشاء أو تعزیز أمین المظالم والوسیط وغیره من مؤسسات حقوق الإنسان  A / RES / 63 / 169 2008العامة 
) إلى المشاركة الفعالة للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان HRC 5/1  ،2007كما دعا مجلس حقوق الإنسان (قرار والذاتیة". الوطنیة المستقلة

 في حزمة بناء المؤسسات التي توفر عناصر لتوجیھ أعمالھا المستقبلیة.
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مثلھ المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان في التنفیذ الفعال وقد أقرّت أیضاً ھیئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاھدات بالدور الحاسم الذي ت

)؛ والتعلیق A / 48/18 )1993للجنة القضاء على التمییز العنصري،  17لالتزامات المعاھدات وشجّعت على خلقھا (مثل التعلیق العام رقم 
للجنة حقوق الطفل،  2؛ والتعلیق العام رقم CESCR  ،E / C.12 / 1998/25للجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  10العام 

CRC / GC / 2002/2.(  ویمكن الاطلاع على مجموعة من التوصیات والملاحظات الختامیة المختلفة ذات الصلة بالمؤسسات الوطنیة
 لحقوق الإنسان الصادرة عن الآلیات الدولیة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة على العنوان التالي:

 http://www.universalhumanrightsindex.org/ 
  

ھو رابطة دولیة لتلك المؤسسات التي تروج وتعزز المؤسسات الوطنیة  GANHRIالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنیة لحقوق الانسان 
كمة الجنائیة الدولیة، المادة لحقوق الإنسان لتكون متوافقة مع مبادئ باریس وتوفر القیادة في تعزیز وحمایة حقوق الإنسان (قانون المح

) نسخة من التشریع أو أي وسیلة 1تستند القرارات الخاصة بتصنیف المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان إلى وثائقھا المقدمة مثل:  الخامسة).
ي و / أو الأحكام الدستوریة و / أخرى یتم بموجبھا تأسیسھا وتمكینھا في شكلھا الرسمي أو الوثیقة المنشورة (على سبیل المثال، النظام الأساس

) نسخة من التقریر السنوي 3) الخطوط العریضة للھیكل التنظیمي بما في ذلك تفاصیل الموظفین والمیزانیة السنویة، 2أو الرئاسیة). المرسوم 
الإنسان التي تنتمي إلى المستوى  تتم مراجعة المؤسسات الوطنیة لحقوق ) بیان تفصیلي یوضح كیف تتوافق مع مبادئ باریس.4 المنشور حدیثًا؛

"A" و "B.كما یجوز لمنظمات المجتمع المدني تقدیم المعلومات ذات الصلة إلى المفوضیة في ما یتعلق بأي مسألة خاصّة  " كل خمس سنوات
 بالاعتماد.

  
ومع ذلك، ینبغي قیاس فعالیتھا  البلاد. یظھر اعتماد المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان أن الحكومة تدعم العمل في مجال حقوق الإنسان في

في ھذا السیاق، سیكون من المفید أیضًا النظر في ردود  على أساس قدرتھا على اكتساب ثقة الجمھور وجودة عملھا في مجال حقوق الإنسان.
لوطنیة لحقوق الإنسان أثناء وبالمثل، فإن مدخلات المؤسسة ا .GANHRIالمؤسسة الوطنیة لحقوق الإنسان على توصیات التحالف العالمي 

ات التعامل مع الآلیات الدولیة لحقوق الإنسان (أي تقدیم التقاریر إلى مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستعراض الدوري الشامل، والھیئ
یذ ولایتھا بالإشارة إلى صكوك المنشأة بموجب معاھدات) تمثل مصدراً قیماً للمعلومات حول كیفیة قیام المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان بتنف

 حقوق الإنسان.
 

4.C. طریقة الاحتساب 
 الخاص بالمؤسسات الوطنیة. Cأو  Bأو  Aمن حیث طریقة الاحتساب، یتم حساب المؤشر كتصنیف الاعتماد، وھو من المستوى 

4.D  .التحقق 
 

4.E. التعدیلات 
 

4.F  .) على المستوى الإقلیمي2و (  البلدمستوى  ) على  1معالجة القیم الناقصة ( 
 على مستوى البلد                •

 تتوفر جمیع البیانات على مستوى البلد وما من معالجة للقیم الناقصة. 
  

 على المستویین الإقلیمي والعالمي                •
 من معالجة للقیم الناقصة. تتوفر جمیع البیانات على مستوى البلد وما 

 

4.G.  المجامیع الإقلیمیة 
 

4.H.    المناھج والتوجیھات المتاحة للبلدان بشأن تجمیع البیانات على الصعید
 الوطني

 

4.I  . إدارة الجودة 



2016تموز/یولیو  19آخر تحدیث:   

   
 

 

4.J  . ضمان الجودة  
 

4.K  . تقییم الجودة 
 

 والتفصیل  توافرّ البیانات.  5
 توافر البیانات:

 دولة 196
  

 56 -والمحیط الھادئ آسیا 
 54 -أفریقیا 

 33 -أمیركا اللاتینیة ومنطقة البحر الكاریبي 
 53 -أوروبا وأمیركا الشمالیة وأسترالیا ونیوزیلندا والیابان 

 
 :التسلسل الزمني

 2015 عام إلى 2000 عام من
 

 التفصیل:
المرغوب فیھ تسلیط الضوء على نوع المؤسسات الوطنیة لحقوق في حین أن تفصیل المعلومات لا ینطبق على ھذا المؤشر، فقد یكون من 

 الإنسان، سواء أكانت أمین مظالم، أو لجنة لحقوق الإنسان، أو ھیئة استشاریة، أو مؤسسة قائمة على الأبحاث، إلخ.
 

 الانحراف عن المعاییر الدولیة/المقارنة .  6
 مصادر التباین:

ویحتاج الاستئناف إلى دعم ما لا  رار المتعلق بمستوى الامتثال لمبادئ باریس الواردة من الآلیة الدولیة.لدى البلد النظیر إمكانیة الطعن في الق
 مؤسسات وطنیة أخرى لحقوق الإنسان (جمیع أعضاء المكتب الدولي) وشبكتین إقلیمیتین لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنیة. 4یقل عن 

 

 قائوثالمراجع وال.  7
 :ابطوالر

 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/HRIndicatorsIndex.aspx 
 

 :المراجع
 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/Metadata_16.a.1_3_March2016.pdf 
 
http://nhri.ohchr.org/EN/Pages/default.aspx  
 
http://ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/NHRIMain.aspx  
 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx 


